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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (١٧البند 
  :المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي

        التجارة الدولية والتنمية
، بنـاء   )بـيلاروس ( مقدم من نائب رئـيس اللجنـة، الـسيد ديـنس زدوروف              مشروع قرار     

  A/C.2/66/L.39على مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار 
    

  التجارة الدولية والتنمية    
    

  ،الجمعية العامةإن   
 ٢٠٠١ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢١ المـــــؤرخ ٥٦/١٧٨ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

 كــانون ٢٣ المــؤرخ ٥٨/١٩٧ و ٢٠٠٢ديـــسمبر / كانـــون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٧/٢٣٥ و
ــة ٢٠٠٨ديــــسمبر / كــــانون الأول١٩ المــــؤرخ ٦٣/٢٠٣  و٢٠٠٣ديــــسمبر /ولالأ  المتعلقــ

  بالتجارة الدولية والتنمية،
 ٦٠/١٨٤ و   ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٥٩/٢٢١ قراراتها   وإذ تلاحظ   

 / كـــــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٦١/١٨٦ و ٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢المـــــؤرخ 
 المـؤرخ  ٦٤/١٨٨و  ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩رخ   المؤ ٦٢/١٨٤ و   ٢٠٠٦ ديسمبر

 ٢٠١٠ رــديـسمب /ون الأول ـ ــ كان ٢٠ المـؤرخ    ٦٥/١٤٢ و ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢١
  والتنمية، ة بالتجارة الدوليةــالمتعلق

 
  

 .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٥أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
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والــوثيقتين الختــاميتين للمــؤتمر الــدولي  )١(إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــةوإذ تــشير   
والوثيقة الختامية لمؤتمر القمـة العـالمي     )٣( ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة     )٢(لتمويل التنمية 

الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المتابعــة الــدولي  :  وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة )٤(٢٠٠٥لعــام 
  ،)٥(لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

التنميـة   ر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في       إلى المؤتم  أيضاوإذ تشير     
  ،)٦(وإلى وثيقته الختامية

 إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف            كذلك وإذ تشير   
  ،)٧(الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية

واً وإلى  ـــ ــدان نم ــ ــل البل ــ ــي بأق ــ ــ المعن رابـــع دة ال ـ ــر الأمـم المتح   ـ ــى مؤتم ـــ ــ إل رــوإذ تشي   
  ،)٨(وثيقته الختامية

 أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتـزام بتحقيـق           وإذ تؤكد من جديد     
منفـتح وغـير تمييـزي ومنـصف يـسهم          نظام تجاري متعدد الأطراف عـالمي وقـائم علـى قواعـد و            

امة وتوفير فرص العمـل في جميـع القطاعـات، وإذ تـشدد علـى ضـرورة                 النمو والتنمية المستد   في
 الأطـراف  وغ أهداف النظام التجـاري المتعـدد      إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بل      

  ، وتكاملها مع تلك الأهداف
 أن الــشواغل الإنمائيــة تــشكل جــزءا لا يتجــزأ مــن خطــة الدوحــة    وإذ تكـــرر تأكيـــد  
 في صـميم  ،لتي تضع احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمـوا          للتنمية، ا 

  ،)٩(برنامج عمل الدوحة
_________________ 

 .٥٥/٢انظر القرار   )١(  

منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٢(  
 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 

ــر   )٣(   ــا،       تقريـ ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــسطس / آب٢٦مـ  ‐أغـ
، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤

 .، المرفق٢، المرفق، والقرار ١ القرار

 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  

 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٦(  

 .٦٥/١انظر القرار   )٧(  

 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣-٩ســطنبول، تركيــا، اتقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا،     )٨(  
 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

  .، المرفقA/C.2/56/7انظر   )٩(  
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 أن الزراعة تظل قطاعا رئيسيا أساسيا للأغلبية الـساحقة مـن البلـدان              وإذ تؤكد مجددا    
  النامية، وتشدد على أهمية إنجاز برنامج عمل الدوحة بنجاح في هذا الصدد،

 مجـال التنميـة،     إزاء الآثار الـسلبية المـستمرة، وبخاصـة في          العميق تعرب عن قلقها  وإذ    
للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تقر بأن الاقتـصاد العـالمي يـدخل مرحلـة جديـدة حرجـة                   
ــة         ــة العالمي ــسلع الأساســية والأســواق المالي ــشمل اضــطراب أســواق ال ــة بمخــاطر كــبيرة ت محفوف

 المالية وتتهدد الانتعاش الاقتصادي على الـصعيد العـالمي، وإذ تؤكـد الحاجـة            ةقضائالواستشراء  
إلى مواصلة معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال في النظام المـالي الـدولي وضـرورة مواصـلة            

  الجهود في سبيل إصلاح النظام وتعزيزه،
لنمـو الاقتـصادي    اميـة المـساهم الرئيـسي في ا       أنه لئن كان بعض البلدان الن      وإذ تلاحظ   

العالمي في الآونـة الأخـيرة، فقـد تـسببت الأزمـة الاقتـصادية في التقليـل مـن قـدرة تلـك البلـدان                         
على تحمل المزيد مـن الـصدمات، وإذ تـشير إلى الالتــزامات الـتي قُطعـت مـن أجـل تـدعيم نمـو                         

ون مـن أجــل  قـــوي ومـستدام يتــســم بالتــــوازن والـشموليــة، وإذ تؤكــــد مجـددا ضـرورة التعــا      
الوفــاء بالالتــزامات ذات الصلـــة بالتنمية الراميـــة إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة بحلـول                 

  ،٢٠١٥ عام
  ؛)١١( وبتقرير الأمين العام)١٠( بتقرير مجلس التجارة والتنميةتحيط علما  - ١  
ي المطـرد،    أن التجارة الدولية هي محـرك للتنميـة والنمـو الاقتـصاد            تعيد تأكيد   - ٢  

وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعـد ومنفـتح وغـير                  
تمييزي ومنـصف وتحريـر التجـارة علـى نحـو فعـال، يمكـن أن يؤديـا دورا حاسمـا في حفـز النمـو                         

 في جميــع الاقتــصــادي والتنميــة فــــي جميــــع أنحــــاء العــالم بمــا يعــــود بــالنفع علــى جميــع البلــدان  
  مراحل التنمية؛

 علــى ضــرورة مقاومــة الاتجاهــات الحمائيــة وتــصحيح أي تــدابير مخلــة  تــشدد  - ٣  
بالتجــارة اتخـــذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالميـة، وتعتـرف بحـق البلـدان،                

وافــق مــع لا ســيما البلــدان الناميــة، في الاســتفادة بالكامــل مــن كــل مــا لــديها مــن مرونــة بمــا يت
  تعهداتها والتـزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛

 لعــدم إحــراز تقــدم في مفاوضــات جولــة الدوحــة تعــرب عــن قلقهــا الــشديد  - ٤  
لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبـداء المرونـة والإرادة الـسياسية الـضروريتين لكـسر                 

_________________ 
  )١٠(  A/66/15 (Parts I-IV) و (Part IV)/Corr.1 .  الوثــائق الرسميــة للجمعيــة للاطــلاع علــى الــنص النــهائي، انظــر

 .١٥العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 

  )١١(  A/66/185. 
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 في هــذا الــصدد، إلى التوصــل إلى نتــائج متوازنــة حالــة الجمــود الراهنــة في المفاوضــات، وتــدعو
ــة المتعــددة الأطــراف لخطــة       ــة في المفاوضــات التجاري ـــة نحــو التنمي ـــة موجهـ وطموحـــة وشاملـ

، وفي  )١٢(الدوحة للتنمية، بمـا يتماشـى مـع مـا تقـرر بـشأن التنميـة في إعـلان الدوحـة الـوزاري                      
، وفي إعـلان    ٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١ المـؤرخ    )١٣(قـــرار المجلس العـام لمنظمـة التجـــارة العالميـة         

  ؛)١٤(هونغ كونغ الوزاري
/ الأول  بعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمـة التجـارة العالميـة في كـانون             ترحب  - ٥  
   بجنيف، وتتطلع إلى وثيقته الختامية؛٢٠١١ ديسمبر

تجـارة   الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الـوزاري الرابـع لمنظمـة ال           تؤكد من جديد    - ٦  
، وتـشجع البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، الـتي             )٩(العالمية فيما يتصل بأقل البلـدان نمـوا       

ترى أنها في وضع يسمح لها بالقيام بذلك، علـى اتخـاذ خطـوات نحـو تحقيـق الهـدف المتمثـل في                  
دون ة دائمـة  وبـصور تحقيق إمكانية نفاذ جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق في الوقت المناسـب          

أن تفـرض عليهـا رسـوم أو تقـرر لهـا حـصص، بمـا يتفـق وإعـلان هونـغ كونـغ الـوزاري الــذي             
  ؛٢٠٠٥اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 

 على الحاجة إلى التنفيذ الكامـل وفي الوقـت المناسـب والفعـال لأحكـام                تؤكد  - ٧  
   ذات الصلة؛٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 

ــدابير المتعلقــة بمــا قــد    تؤكــد مــن جديــد   - ٨   ــوزاري الخــاص بالت  قــرار مــراكش ال
مــن آثــار ســلبية لبرنــامج الإصــلاح علــى أقــل البلــدان نمــواً والبلــدان الناميــة المــستوردة     يحــدث
  ؛ )١٥(للأغذية الصافية

غذيـة  علـى الحاجـة إلى إزالـة القيـود المفروضـة علـى الـصادرات مـن الأ                  تشدد  - ٩  
 لأغراض إنـسانية     من قبل برنامج الأغذية العالمي     وإلغاء الضرائب الباهظة على الأغذية المشتراة     

  غير تجارية، وعدم فرضها في المستقبل؛

_________________ 
ــة، الوثيقــــة  ، المرفــــق؛ انظــــر أيــــضا  A/C.2/56/7انظــــر   )١٢(   متاحــــة علــــى . WT/L/477منظمــــة التجــــارة العالميــ

http://docsonline.wto.org.  
  .http://docsonline.wto.orgمتاحة على . WT/L/579منظمة التجارة العالمية، الوثيقة   )١٣(  
 .http://docsonline.wto.org متاحة على. WT/MIN(05)/DECمنظمة التجارة العالمية، الوثيقة   )١٤(  

انظر الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعـة في                )١٥(  
مركيـة  منـشورات أمانـة مجموعـة الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الج               (١٩٩٤أبريـل   / نيـسان  ١٥مراكش في   

 ).GATT/1994-7والتجارة، رقم المبيع 
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 بالتحــديات الخاصــة الــتي قــد تواجههــا الاقتــصادات الــصغيرة والــضعيفة   تقــر  - ١٠  
 ظروفهـا   ، على نحو يتناسب مع    طرافظام التجاري المتعدد الأ   النلتحقيق الاستفادة الكاملة من     

شجع علــى المــضي قــدما في تنفيــذ برنــامج عمــل منظمــة التجــارة تــ، وفي هــذا الــصدد، الخاصــة
إعــلان هونــغ كونــغ  وعــلان الدوحــة الــوزاري  لإوفقــا العالميــة، بــشأن الاقتــصادات الــصغيرة،  

  ؛ ، الذي يدعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامةالوزاري
 التزامها بالتصدي للاحتياجات الإنمائيـة الخاصـة وللتحـديات الـتي            تعيد تأكيد   - ١١  

تواجهها البلدان النامية غـير الـساحلية، وتـدعو إلى التنفيـذ الكامـل الفعـال في الوقـت المناسـب                     
تلبيـة الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير الـساحلية في إطـار عـالمي                   : لبرنامج عمـل ألمـاتي    

ن في مجال النقل العـابر لـصالح البلـدان الناميـة غـير الـساحلية وبلـدان المـرور العـابر                 جديد للتعاو 
ي دورتهـا   ـــة ف ــوى للجمعية العام  ـــ، وفقا للإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المست       )١٦(النامية
  ؛)١٧(ة والستين بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتيـالثالث

إزاء اتخــاذ إجــراءات انفراديــة لا تتفــق مــع قواعــد منظمــة   تعــرب عــن قلقهــا   - ١٢  
التجارة العالمية والتي تضر بصادرات جميـع البلـدان، ولا سـيما البلـدان الناميـة، ويترتـب عليهـا                     
ــائي          ــد الإنم ــق البع ــة وكــذلك في تحقي ــة الجاري ــة التجــارة العالمي ــر كــبير في مفاوضــات منظم أث

  ؛ ومواصلة تعزيزهللمفاوضات التجارية
ــصالح التجــارة،      تلاحــظ  - ١٣   ــة ل ــالمي الثالــث المعــني بالمعون إجــراء الاســتعراض الع

ــوز١٩ و ١٨ في ـــيولي/ تم ــف٢٠١١ه ـ ـــ، به بجني ــد     ـ ــدم وتحدي ــق مــن تق ــا تحق دف اســتعراض م
يلزم من تدابير إضافية لدعم البلدان الناميـة وأقـل البلـدان نمـواً في بنـاء قـدراتها علـى التوريـد               ما

  الحاجة الملحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة لصالح التجارة؛ والتصدير، وتؤكد 
 بــضرورة تعزيــز التجــارة بــين بلــدان الجنــوب، وتنــوه إلى أن المزيــد مــن تــسلم  - ١٤  

بـين   ورا إيجابيا في حفـز التجـارة فيمـا         يمكن أن يؤدي د    لناميةبلدان ا الانفتاح الأسواق فيما بين     
 الصدد، ضمن جملة أمور، اختتام الجولة الثالثـة للنظـام العـالمي              في هذا  لاحظ، وت بلدان الجنوب 
 في )١٨(بــاولو ســاوجولــة باعتمــاد بروتوكــول فيمــا بــين البلــدان الناميــة   التجاريــة للأفــضليات

  ؛٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ١٥
_________________ 

ــر  )١٦(   ــدان  تقريـ ــدولي للبلـ ــوزاري الـ ــؤتمر الـ ــة  المـ ــدان    الناميـ ــة والبلـ ــابر الناميـ ــرور العـ ــدان المـ ــساحلية وبلـ غـــير الـ
ــابر       المانحــة ــل الع ــاون في مجــال النق ــني بالتع ــة المع ــة الدولي ــة والإنمائي ــاتي، كازاخــستان،  والمؤســسات المالي ، ألم
 .، المرفق الأول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٩ و ٢٨

 .٦٣/٢انظر القرار   )١٧(  

 .SPR/NC/FOZ/3مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الوثيقة   )١٨(  
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 أهميــة الــدور الــذي يــضطلع بــه مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة    تكــرر تأكيــد  - ١٥  
ره الجهــة المــسؤولة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة عــن تنــسيق المعالجــة المتكاملــة والتنميــة باعتبــا

ــتثمار         ــا والاس ــل والتكنولوجي ــالات التموي ــة في مج ــسائل المترابط ــة والم ــارة والتنمي ــسائل التج لم
 زيـادة إسـهامه في ركـائزه الرئيـسية     وتـدعو المـؤتمر إلى مواصـلة العمـل علـى       والتنمية المستدامة،   

، ثلــة في بنــاء توافــق الآراء وإجــراء البحــوث وتحليــل الــسياسات والمــساعدة التقنيــة الــثلاث المتم
  ؛ وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر

، وفقــا لولايتــه، يواصــل مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة إلى أن  تــدعو  - ١٦  
  الدوليــة مــن منظــور إنمــائي؛ واتجاهــات التجاريــةتطــور النظــام التجــاري الــدوليرصــد وتقيــيم 

المسائل ذات الاهتمـام للبلـدان الناميـة وزيـادة التركيـز علـى وضـع                بتحليل  خاصة  يضطلع   وأن
الحلول العملية، وأن يضطلع بتحليل السياسات، وأن يعمل مع أصحاب المصلحة ذوي الـصلة              

سة الدولية، بما في ذلـك      المنافقدرتها على   ويدعم البلدان النامية في بناء قدرات إنتاجية وطنية، و        
  ؛من خلال أنشطة المساعدة التقنية

 بتنظـيم الـدورة الثالثـة عـشرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة،                   ترحب  - ١٧  
، بــشأن موضــوع ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٦ إلى ٢١المقــرر عقــدها في الدوحــة، في الفتــرة مــن 

ـــعولم” ــة ــ ــا التنمي ــة شــاملين   : ة محوره ــع “ومــستداميننحــو نمــو وتنمي ــا  ، وتتطل ـــى خروجه إلــ
  ناجحة؛ بحصيلة

 لأقـل البلـدان نمـوا     للمـساعدة التقنيـة المقدمـة        بدور الإطار المتكامل المعزز      تقر  - ١٨  
  ؛في مجال التجارة

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم، بالتعــاون مــع أمانــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة    تطلــب  - ١٩  
 العامـة في دورتهـا الـسابعة والـستين عـن تنفيـذ هـذا القـرار                  للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية    

التجـارة  ”وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، في إطار البنـد الفرعـي المعنـون                
  ؛ “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي”من البنـد المعنـون “ الدولية والتنمية

 يحيــل هــذا القــرار إلى المــدير العــام لمنظمــة    إلى الأمــين العــام أنتطلــب أيــضا  - ٢٠  
  .التجارة العالمية

  


	الدورة السادسة والستون
	اللجنة الثانية
	البند 17 (أ) من جدول الأعمال
	المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي:
	التجارة الدولية والتنمية
	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة، السيد دينس زدوروف (بيلاروس)، بناء على مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار A/C.2/66/L.39

	التجارة الدولية والتنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/235 المـؤرخ 20 كانـون الأول/ديـسمبر 2002 و 58/197 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 63/203 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية،
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	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشيــر إلــــى مؤتمــر الأمم المتحــدة الرابــع المعنـــي بأقـــل البلـــدان نمــــواً وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات، وإذ تشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف وتكاملها مع تلك الأهداف، 
	وإذ تكـرر تأكيـد أن الشواغل الإنمائية تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، في صميم برنامج عمل الدوحة()،
	وإذ تؤكد مجددا أن الزراعة تظل قطاعا رئيسيا أساسيا للأغلبية الساحقة من البلدان النامية، وتشدد على أهمية إنجاز برنامج عمل الدوحة بنجاح في هذا الصدد،
	وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء الآثار السلبية المستمرة، وبخاصة في مجال التنمية، للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تقر بأن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة حرجة محفوفة بمخاطر كبيرة تشمل اضطراب أسواق السلع الأساسية والأسواق المالية العالمية واستشراء الضائقة المالية وتتهدد الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي، وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال في النظام المالي الدولي وضرورة مواصلة الجهود في سبيل إصلاح النظام وتعزيزه،
	وإذ تلاحظ أنه لئن كان بعض البلدان النامية المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة، فقد تسببت الأزمة الاقتصادية في التقليل من قدرة تلك البلدان على تحمل المزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتـزامات التي قُطعت من أجل تدعيم نمو قــوي ومستدام يتســم بالتـــوازن والشموليــة، وإذ تؤكــد مجددا ضرورة التعاون من أجل الوفــاء بالالتــزامات ذات الصلـــة بالتنمية الراميـــة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015،
	1 - تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية() وبتقرير الأمين العام()؛
	2 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية هي محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف وتحرير التجارة على نحو فعال، يمكن أن يؤديا دورا حاسما في حفز النمو الاقتصــادي والتنمية فــي جميــع أنحــاء العالم بما يعــود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛
	3 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجــارة اتخـــذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعترف بحق البلدان، لا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل من كل ما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتـزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛
	4 - تعرب عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين لكسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هذا الصدد، إلى التوصل إلى نتائج متوازنة وطموحـة وشاملــة موجهــة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري()، وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية() المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004، وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري()؛
	5 - ترحب بعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ ديسمبر 2011 بجنيف، وتتطلع إلى وثيقته الختامية؛
	6 - تؤكد من جديد الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية فيما يتصل بأقل البلدان نموا(9)، وتشجع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، التي ترى أنها في وضع يسمح لها بالقيام بذلك، على اتخاذ خطوات نحو تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق إمكانية نفاذ جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق في الوقت المناسب وبصورة دائمة دون أن تفرض عليها رسوم أو تقرر لها حصص، بما يتفق وإعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005؛
	7 - تؤكد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب والفعال لأحكام برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020 ذات الصلة؛
	8 - تؤكد من جديد قرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية()؛ 
	9 - تشدد على الحاجة إلى إزالة القيود المفروضة على الصادرات من الأغذية وإلغاء الضرائب الباهظة على الأغذية المشتراة من قبل برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية غير تجارية، وعدم فرضها في المستقبل؛
	10 - تقر بالتحديات الخاصة التي قد تواجهها الاقتصادات الصغيرة والضعيفة لتحقيق الاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف، على نحو يتناسب مع ظروفها الخاصة، وفي هذا الصدد، تشجع على المضي قدما في تنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، بشأن الاقتصادات الصغيرة، وفقا لإعلان الدوحة الوزاري وإعلان هونغ كونغ الوزاري، الذي يدعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة؛ 
	11 - تعيد تأكيد التزامها بالتصدي للاحتياجات الإنمائية الخاصة وللتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية، وتدعو إلى التنفيذ الكامل الفعال في الوقت المناسب لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية()، وفقا للإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستـــوى للجمعية العامــة فـــي دورتها الثالثـة والستين بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي()؛
	12 - تعرب عن قلقها إزاء اتخاذ إجراءات انفرادية لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والتي تضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وكذلك في تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية ومواصلة تعزيزه؛
	13 - تلاحظ إجراء الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة لصالح التجارة، في 18 و 19 تموز/يوليــه 2011 بجنيف، بهــدف استعراض ما تحقق من تقدم وتحديد ما يلزم من تدابير إضافية لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في بناء قدراتها على التوريد والتصدير، وتؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة لصالح التجارة؛ 
	14 - تسلم بضرورة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتنوه إلى أن المزيد من انفتاح الأسواق فيما بين البلدان النامية يمكن أن يؤدي دورا إيجابيا في حفز التجارة فيما بين بلدان الجنوب، وتلاحظ في هذا الصدد، ضمن جملة أمور، اختتام الجولة الثالثة للنظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية باعتماد بروتوكول جولة ساو باولو() في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
	15 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره الجهة المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتدعو المؤتمر إلى مواصلة العمل على زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات والمساعدة التقنية، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر؛ 
	16 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يواصل، وفقا لولايته، رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي واتجاهات التجارية الدولية من منظور إنمائي؛ وأن يضطلع خاصة بتحليل المسائل ذات الاهتمام للبلدان النامية وزيادة التركيز على وضع الحلول العملية، وأن يضطلع بتحليل السياسات، وأن يعمل مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ويدعم البلدان النامية في بناء قدرات إنتاجية وطنية، وقدرتها على المنافسة الدولية، بما في ذلك من خلال أنشطة المساعدة التقنية؛
	17 - ترحب بتنظيم الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقرر عقدها في الدوحة، في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012، بشأن موضوع ”عولمـــة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين“، وتتطلع إلـــى خروجها بحصيلة ناجحة؛
	18 - تقر بدور الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المقدمة لأقل البلدان نموا في مجال التجارة؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، في إطار البند الفرعي المعنون ”التجارة الدولية والتنمية“ من البنـد المعنـون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“؛ 
	20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

